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Abstract 

This study analyzes the overlap of powers among legislative, executive, and judicial 

authorities in the Iraqi and Emirati legal systems through a comparative approach, 

aiming to understand the causes and impacts of this overlap on the stability of the legal 

system. The overlap of powers poses a significant challenge to the principle of 

separation of powers, potentially leading to the disruption of administrative decisions 

and weakening the judicial system’s effectiveness. In Iraq, Article 115 of the 2005 

Constitution delineates the powers of regions and governorates, creating disputes 

with federal authorities, particularly in managing natural resources. In contrast, Article 

99 of the UAE Constitution reinforces the Federal Supreme Court’s role in resolving 

disputes among judicial bodies, reflecting a clearer organizational framework. The 

study employs a descriptive, analytical, and comparative methodology to examine 

relevant constitutional texts and laws. The findings reveal challenges such as legal 

ambiguity in defining jurisdictions in Iraq, while the UAE demonstrates a more effective 

approach to judicial coordination. The study proposes legal reforms to clarify 

jurisdictions and strengthen judicial independence, contributing to the stability of the 

legal system and the rule of law in both countries . 

 الملخص 

تتناول هذه الدراسة تحليل التداخل في الصلاحيات بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في  

النظامين القانونيين العراقي والإماراتي، من خلال دراسة مقارنة تهدف إلى فهم أسباب هذا التداخل  

بيرًا يؤثر على مبدأ الفصل  وآثاره على استقرار النظام القانوني. يُعتبر التداخل في الصلاحيات تحديًا ك

بين السلطات، مما قد يؤدي إلى تعطيل القرارات الإدارية وإضعاف فعالية النظام القضائي. في العراق،  

المادة   دستور    115تُبرز  السلطات    2005من  مع  نزاعات  يخلق  مما  والمحافظات،  الأقاليم  اختصاصات 

من الدستور دور المحكمة    99ي الإمارات، فتعزز المادة  الاتحادية، خاصة في إدارة الموارد الطبيعية. أما ف

الاتحادية العليا في حسم النزاعات بين الهيئات القضائية، مما يعكس تنظيمًا أكثر وضوحًا. تتبنى الدراسة  

منهجًا توصفيًا تحليليًا مقارنًا لدراسة النصوص الدستورية والقوانين ذات الصلة. تكشف النتائج عن تحديات  

غموض القانوني في تحديد الاختصاصات في العراق، بينما تظهر الإمارات نهجًا أكثر فعالية في  مثل ال

التنسيق القضائي. تقترح الدراسة إصلاحات قانونية لتوضيح الاختصاصات وتعزيز الاستقلالية القضائية،  

 مما يسهم في استقرار النظام القانوني وسيادة القانون في كلا البلدين. 
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 المقدمة  

يُعد مبدأ الفصل بين السلطات من الأسس الجوهرية التي تقوم عليها الأنظمة الدستورية الحديثة،  

حيث يهدف إلى تحقيق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ومنع التداخل في  

ات يظل  الاختصاصات بما يضمن استقلالية كل سلطة وفعاليتها. ومع ذلك، فإن التداخل في الصلاحي 

تحديًا كبيرًا يواجه العديد من الأنظمة القانونية، خاصة في الدول ذات الهياكل الفيدرالية أو اللامركزية  

مثل العراق والإمارات. تتناول هذه الدراسة تحليل هذا التداخل من خلال مقارنة بين النظامين  

ة المعتمدة لتقليل التعارضات وضمان  القانونيين العراقي والإماراتي، مع التركيز على الآليات القانوني 

إطارًا قانونيًا يحدد اختصاصات السلطات، مع   2005في العراق، يوفر دستور  استقرار النظام القانوني.

دور بارز للمحكمة الاتحادية العليا في حل النزاعات بين السلطات الاتحادية والأقاليم، إلا أن التحديات  

من   السياسية والإدارية قد تعيق تطبيق هذه الآليات. أما في الإمارات، فإن الدستور الإماراتي يعزز

استقلالية المحكمة الاتحادية العليا في حسم النزاعات بين الهيئات القضائية، مما يعكس نهجًا أكثر 

تنظيمًا في إدارة التداخل بين السلطات. تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف هذه الآليات وتحليل آثار  

من خلال هذا البحث، يتم السعي إلى تقديم   التداخل على استقرار النظام القانوني في كلا البلدين.

رؤية شاملة حول كيفية مواجهة التحديات الناجمة عن التداخل في الصلاحيات، مع التركيز على أهمية  

الإصلاحات القانونية والاستقلالية القضائية كعوامل أساسية لتحقيق العدالة وسيادة القانون. كما 

لتعزيز فعالية النظام القانوني في العراق والإمارات، مما   تسعى الدراسة إلى تقديم توصيات عملية

:   النظري الاطارالمبحث الأول:  يسهم في إثراء النقاش الأكاديمي والقانوني حول هذا الموضوع.

مفهوم "السلطة التشريعية" في الاصطلاح القانوني  :   : مفهوم السلطة التشريعيةالاولالمطلب 

يعد أحد أبرز المفاهيم التي تميز الأنظمة الدستورية الحديثة وتُعد ركيزة أساسية في تنظيم السلطة  

في الدولة. السلطة التشريعية هي السلطة التي تكون مسؤولة عن سن القوانين وتعديلها أو  

أكثر، مثل البرلمان أو مجلس النواب، الذي يمثل الشعب  إلغاءها، وهي تتشكل عادة من مجلس أو  

ويعبر عن إرادته في القضايا العامة. من خلال هذه السلطة، يتم التأكد من أن القوانين التي تنظم 

المجتمع هي تعبير عن مصلحة الجماعة وتحمي حقوق الأفراد في إطار مبدأ العدالة والمساواة.  

لمشرع الذي ينظم الحياة القانونية والسياسية، تعد بذلك جزءاً أساسياً السلطة التشريعية، باعتبارها ا

في هيكل الدولة، وتؤثر بشكل مباشر في توازن السلطات الأخرى مثل السلطة التنفيذية والسلطة  

القضائية. من هذا المنطلق، يمكننا القول أن مفهوم السلطة التشريعية يتجاوز مجرد القوانين 

طار القانوني الذي يعمل من خلاله هذا الفرع من الحكومة للحفاظ على استقرار  المكتوبة ليشمل الإ

 1  النظام السياسي وضمان تطبيق العدالة.

فيما يتعلق بالقانون العراقي، تُحدد المادة السابعة من قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى  

( مسؤوليات المحاكم فيما يتعلق بتنازع الاختصاصات بين المحاكم المختلفة،  1989لسنة    106الدولة )رقم  

إلى أن "إذا تنازع اختصاص    مثل التنازع بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم المدنية. حيث تشير المادة
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محكمة القضاء الإداري أو محكمة قضاء الموظفين مع اختصاص محكمة مدنية، يعين المرجع هيئة تسمى:  

رئيس محكمة   يختارهم  ثلاثة منهم  أعضاء،  من ستة  تتكون  التي  الهيئة  المرجع("، وهي  تعيين  )هيئة 

التنظيم هذا  الدولة.  شورى  مجلس  رئيس  يختارهم  الآخرون  والثلاثة  الاتحادية،  كيفية    التمييز  يظهر 

التعامل مع التنازع بين هيئات القضاء في العراق وتحديد المرجعية المختصة في تحديد الاختصاص. هذه 

المادة تشير إلى أن السلطة التشريعية، من خلال قانون مجلس شورى الدولة، قد نظمت العلاقة بين 

كم بشكل دقيق لضمان الفصل  السلطة القضائية بأدوات قانونية تضمن توزيع الاختصاصات بين المحا

العادل في المنازعات. من هنا، يتضح أن السلطة التشريعية في العراق تعمل على وضع إطار قانوني  

أما في   2  يضمن استقلالية القضاء ويحدد الاختصاصات القضائية بدقة لمنع التداخل بين الجهات القضائية.

في شأن المحكمة الاتحادية    2022لسنة    33من مرسوم بقانون اتحادي رقم    33الإمارات، فقد جاءت المادة  

العليا، لتحدد اختصاصات المحكمة العليا في الفصل في المنازعات بين الجهات القضائية المختلفة. وتنص 

هات القضاء المشار إليها في البندين المادة على أنه "في حال تنازع الاختصاص بين جهتين أو أكثر من ج

( من هذا المرسوم بقانون"، فإنه يتم رفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى  4( من المادة )11،  10)

المحكمة الاتحادية العليا بناءً على طلب أحد الخصوم أو النائب العام. يتضح من خلال هذه المادة أن دولة  

دقيقاً يحدد كيفية الفصل في التنازع بين المحاكم المختلفة من خلال    الإمارات قد وضعت إطاراً قانونياً 

المحكمة الاتحادية العليا، ويشمل ذلك كافة المنازعات المتعلقة باختصاص المحاكم الاتحادية والمحاكم  

المحلية. هذا التنظيم يعكس محاولة المشرع الإماراتي لضمان استقلالية السلطة القضائية من خلال  

المحكمة المختصة في حال حدوث أي تداخل في الاختصاصات بين المحاكم المختلفة، مما يعكس  تحديد  

 3رؤية دولة الإمارات في ضمان توازن السلطات ورفع التنازع بين الهيئات القضائية. 

عند التطرق إلى مفهوم "السلطة القضائية" في السياق :  : مفهوم السلطة القضائيةالثاني المطلب

اللغة العربية، عندما نقول   أنها تقوم على مبدأ أساسي وهو استقلالية القضاء. في  القانوني، نجد 

القانونية   القضايا  في  البت  على  القدرة  تملك  التي  الجهة  إلى  نشير  فإننا  القضائية"،  "السلطة 

طات الأخرى. هذا الاستقلال لا يعني فقط أن القضاة غير خاضعين والنزاعات، دون أي تدخل من السل

للتأثير السياسي، بل يشمل أيضًا قدرة المحكمة على اتخاذ القرارات بناءً على القوانين دون أي تدخل  

خارجي. من هذا المنطلق، تُعتبر السلطة القضائية هي الجهاز الوحيد القادر على تطبيق العدالة بطريقة  

مستقلة، ما يمنح الأفراد الثقة في النظام القانوني. إنها أيضًا الأداة التي تضمن أن تكون جميع  حيادية و

  القوانين   مع   متوافقة  –  تشريعية  أو  تنفيذية  كانت  سواء  –القرارات الصادرة من قبل السلطات الأخرى  

 4. للمواطنين  الأساسية الحقوق تحمي وبالتالي المعتمدة،

في النظام القانوني العراقي، تتجلى أهمية السلطة القضائية من خلال إلغاء النصوص القانونية التي  

كانت تقيد عمل القضاء. حيث أصدر العراق قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع الطعن في القرارات  

م تعديله بموجب القانون  ، والذي ت 2005لسنة    17الإدارية بموجب قانون إلغاء النصوص القانونية رقم  
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. قبل صدور هذا القانون، كانت هناك العديد من النصوص القانونية التي تحظر الطعن  2015لسنة    3رقم  

في القرارات الإدارية، مما كان يقيد قدرة المواطنين على مراجعة القرارات الحكومية أمام القضاء. على  

لنظام السابق تمنع الطعن سبيل المثال، كانت هناك قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل في ا

في قرارات الأوامر الإدارية التي قد يعتقد المواطنون أنها تؤثر سلبًا على حقوقهم. كما كانت بعض  

العالي رقم   التعليم  التربية رقم    1988لسنة    40القوانين مثل قانون وزارة   22المعدل، وقانون وزارة 

الإدارية المتعلقة بهذه الوزارات أمام القضاء. ولكن  ، تمنع المواطنين من الطعن في القرارات  2011لسنة  

لتوفير   القوانين  هذه  تعديل  تم  الجديد،  الديمقراطي  النظام  وتحقيق  الدكتاتوري،  النظام  انهيار  بعد 

إمكانية الطعن في هذه القرارات أمام المحكمة، مما يعكس تحولًا كبيرًا نحو تعزيز دور السلطة القضائية  

الأف حقوق  ضمان  خلال    5  راد.في  من  القضائية  السلطة  تنظيم  يتم  المتحدة،  العربية  الإمارات  في 

العليا في   القضائية  الهيئة  باعتبارها  العليا  الاتحادية  المحكمة  ينظم تشكيل  الذي  الإماراتي،  الدستور 

ة، من الدستور الإماراتي، تُشكّل المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وأربعة قضا 96الاتحاد. وفقًا للمادة  

مع إمكانية تعيين عدد كافٍ من القضاة المناوبين. يُمنح القضاء في الإمارات استقلالًا تامًا، حيث لا يتم  

العليا من قبل أي من السلطات الأخرى. كما أن قضاة المحكمة   التأثير على قرارات المحكمة الاتحادية 

من    97أداء مهامهم. وفقًا للمادة    الاتحادية العليا يتمتعون بحصانة قضائية تضمن لهم الاستقلال في

الدستور الإماراتي، يتم تحديد الحالات التي يمكن فيها عزل القضاة، والتي تشمل الوفاة، الاستقالة، 

انتهاء مدة العقد أو الإعارة، بلوغ سن التقاعد، أو العجز الصحي عن أداء المهام. هذه الحصانة تضمن أن  

الضغو  من  الخوف  دون  يعملون  النظام القضاة  نزاهة  من  يعزز  مما  الاجتماعية،  أو  السياسية  طات 

 6  القضائي.

التنفيذيةالثالثالمطلب   السلطة  القدرة   : مفهوم  أو  القوة  إلى  التنفيذية" يشير  "السلطة  مفهوم 

على تنفيذ القرارات والأوامر التي تحددها السلطة التشريعية، ويعكس المسؤولية الفعلية عن تحويل  

القرارات والسياسات إلى أفعال ملموسة تؤثر في الحياة اليومية للمواطنين. السلطة التنفيذية، وفقًا  

ة أو الجهاز المسؤول عن تطبيق القوانين والقرارات على أرض الواقع من خلال  لهذا المعنى، هي الهيئ 

الهيئات الحكومية المختلفة مثل الوزارات والهيئات المستقلة. إن السلطة التنفيذية تتضمن دورًا إداريًا  

كا وتنفيذ  العامة،  الخدمات  توفير  الاقتصاد،  تنظيم  العامة،  السياسات  تطبيق  في  يتمثل  فة  محوريًا 

الأوامر التي تصدر عن الحكومة أو السلطة التشريعية. وبالتالي، فهي تؤدي دورًا أساسيًا في تحقيق  

أهداف الدولة والتأكد من أنها تسير وفقًا للسياسات والتوجيهات المحددة مسبقًا، بما يضمن تحسين 

 7  رفاهية المواطنين وتعزيز استقرار المجتمع.

في السياق العراقي، تم تعديل العديد من القوانين بعد سقوط النظام الدكتاتوري لتعزيز استقلال  

السلطة التنفيذية وتحقيق العدالة الاجتماعية في ظل النظام الديمقراطي الجديد. أحد هذه التعديلات  

، ثم  2013لسنة    (17بموجب التعديل رقم )  1979( لسنة 65كان تعديل قانون مجلس شورى الدولة رقم )
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( رقم  لسنة  71التعديل  وإعادة  2017(  التنفيذية  الأجهزة  استقلالية  تعزيز  نحو  التوجه  يعكس  ما  ، وهو 

مع  يتماشى  بما  جاء  القانوني  التعديل  هذا  الديمقراطية.  للمبادئ  وفقًا  الحكومية  الهيئات  تنظيم 

بين السلطات    ، الذي يضمن ضمان حقوق الأفراد ويؤكد على أهمية الفصل2005الدستور الدائم لعام  

لضمان استقلالية كل منها. يُلاحظ أن مجلس شورى الدولة أصبح مجلسًا مستقلًا بعد تعديل تسميته  

( من القانون المعدل، مما يعكس استقلال السلطة التنفيذية عن التوجيهات الحكومية  2بموجب المادة )

( من 99في الإمارات، تُعتبر المادة )  8  السابقة ويرسخ مفهوم السلطة القضائية والإدارية في الدولة. 

الدستور الإماراتي من النصوص الأساسية التي تحدد دور السلطة التنفيذية من خلال المحكمة الاتحادية  

العليا. تنص المادة على أن المحكمة الاتحادية العليا تختص بالفصل في المنازعات بين الإمارات الأعضاء 

إحدى الإمار أو بين  الاتحاد،  الاتحادية في مراقبة  في  المحكمة  يبرز دور  النص  الاتحاد. هذا  ات وحكومة 

السلطة التنفيذية بشكل مباشر وضمان عدم تجاوزها لحدود اختصاصاتها. تختص المحكمة الاتحادية العليا 

في الإمارات أيضًا بالنظر في طعون دستورية ضد القوانين الاتحادية التي قد تكون غير متوافقة مع 

التنفيذية  الدستو التشريعات  أن تكون  ر، وهو ما يعكس أهمية وجود هيئة قضائية قادرة على ضمان 

 9  متوافقة مع المبادئ الدستورية التي تحكم الدولة.

مفهوم   الرابع:  السلطاتالمطلب  بين  الصلاحيات  في  بين  :    التداخل  الصلاحيات  في  التداخل  يُعتبر 

الدول. فهو  العديد من  والقانونية في  السياسية  النظم  تواجه  التي قد  التحديات  أبرز  السلطات من 

مبدأ   الأحيان  بعض  في  ويقوض  السلطات  بين  الفصل  على  كبير  بشكل  تؤثر  محورية  قضية  يشكل 

قسيم المهام بين السلطة التشريعية، استقلالية كل سلطة. عادةً ما تقوم الأنظمة السياسية على ت

السلطة التنفيذية، و السلطة القضائية، لضمان تحقيق العدالة، التنظيم، والتنمية. حيث يتعاون كل من  

بين   التداخل  لكن،  الدولة.  في  والعدالة  الاستقرار  وتحقيق  مشتركة  أهداف  لتحقيق  السلطات  هذه 

دم وضوح الدور الذي يجب أن تؤديه كل سلطة. ونتيجة  الصلاحيات قد يعرقل هذا التعاون ويؤدي إلى ع

لذلك، قد يتم تقويض مبدأ الفصل بين السلطات مما يخلق توترات وصراعات داخل النظام السياسي 

فإن التداخل بين السلطة القضائية و السلطة التنفيذية    10  قد تؤثر على فعاليتة وقدرته على أداء مهامه. 

يُعد من أبرز التحديات التي تؤثر في استقلال القضاء. فكلما كان هناك تداخل في الصلاحيات بين القضاء  

تؤثر على نزاهتها  القضائية لضغوط خارجية قد  أن تتعرض السلطة  احتمالات  التنفيذية، تزداد  والإدارة 

ل المثال، عندما تتدخل السلطة التنفيذية في القضايا التي تُعرض على القضاء أو  وحيادها. على سبي 

تحد من قدرة المحاكم على إصدار أحكام مستقلة، فإن ذلك يقلل من فعالية القضاء في ضمان الحقوق  

ية  وحماية العدالة. في بعض الأنظمة، قد تجد أن السلطة التنفيذية تتجاهل أو لا تنفذ القرارات القضائ

يتطلب   القضائية  السلطة  استقلال  ضمان  فإن  لذلك،  الخاصة.  مصالحها  أو  سياساتها  مع  تعارضت  إذا 

ضمانات قانونية صارمة تمنع أي نوع من التدخل في عمل المحاكم، وتسمح لها بممارسة دورها بحرية  
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كاملة. من دون هذه الضمانات، فإن القضاء يصبح عرضة للتأثيرات السياسية أو الإدارية التي تقوض دوره  

 11  في تحقيق العدالة. 

تُعتبر الإصلاحات  :    : الإصلاحات القانونية لتقليل تعارض السلطات وضمان فعالية النظامالخامسالمطلب  

القانونية من العناصر الأساسية التي تساهم في تعزيز فعالية النظام القضائي وضمان سير العمل بين 

الهيئات  بين  الصلاحيات  تعارض  تقليل  إلى  الإصلاحات  هذه  تهدف  ومتوازن.  منظم  بشكل  السلطات 

في   12  سلطة في ممارسة مهامها.التشريعية والتنفيذية والقضائية، بالإضافة إلى ضمان استقلالية كل  

تقليل   إلى  تهدف  التي  الإصلاحات  من  العديد  إجراء  إلى  الدولة  تسعى  العراقي،  القانوني  النظام 

،  1994أبريل    1تعارضات السلطات وضمان فعالية النظام القضائي. تم إصدار القرار الوزاري المؤرخ في  

العقارية. بالمنازعات  المتعلقة  القانونية  الإجراءات  تسهيل  إلى  يهدف  كان  الوزاري    الذي  القرار  ومع 

، تم إنشاء أقسام متخصصة في المحاكم تتعامل مع المنازعات العقارية، 1996سبتمبر    15المعدل في  

لكنها كانت تفتقر إلى اختصاص نوعي وكانت تعمل كإجراء تنظيمي فقط. هذا التنظيم جاء في إطار  

أن وجود هذه الأقسام دون أن تكون    الإصلاحات التي تهدف إلى تسريع الفصل في القضايا العقارية، إلا

محاكم مستقلة لا يزال يشكل عائقًا في ضمان الفصل الدقيق في القضايا المعقدة. من هنا، يمكن 

القول إن الحاجة ما زالت قائمة لإنشاء محاكم عقارية مختصة تأخذ على عاتقها مسئولية التعامل مع هذا  

،  2005من الدستور العراقي لعام    122في المادة    13  ضايا.النوع من المنازعات بشكل منفصل عن باقي الق

تم تنظيم العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من خلال منح المحافظات 

لها  إقليم  تنتظم في  لا  التي  المحافظات  أن  على  تنص  المادة  واسعة. هذه  ومالية  إدارية  صلاحيات 

نها من إدارة شؤونها المحلية وفق مبدأ اللامركزية الإدارية. هذا التوزيع صلاحيات إدارية ومالية بما يمكّ 

للصلاحيات يعزز من استقلالية السلطات المحلية، ويقلل من تأثير التدخلات المركزية في إدارة الشؤون  

المحلية. ولكن من جهة أخرى، قد يخلق هذا الأمر تحديات جديدة تتمثل في كيفية ضمان أن لا يتداخل  

ختصاص المحافظات مع اختصاصات الحكومة الاتحادية، ولا سيما في المجالات التي تتطلب تنسيقًا بين ا

الحكومة الاتحادية والمحافظات. هذا التحدي يفرض ضرورة تطوير آليات قانونية توضح بشكل دقيق حدود  

ا  سير  يُعرقل  قد  الذي  التداخل  من  يُقلل  مما  المختلفة،  السلطات  بين  التشريعي  الصلاحيات  لعمل 

الدولة. في  توازن    14  والتنفيذي  لضمان  القانونية  الإصلاحات  تأتي  الإماراتي،  القانوني  النظام  في 

الصلاحيات بين الهيئات القضائية المختلفة، مما يعزز استقلالية القضاء ويقلل من أي تعارض قد ينشأ  

تُعتبر خطوة هامة في تنظيم    2022لسنة    33من مرسوم بقانون اتحادي رقم    4بين السلطات. المادة  

بالمحكمة الاتحادية العليا في  العلاقة   بين السلطة القضائية في مختلف الإمارات. هذه المادة تختص 

الفصل في المنازعات بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد وبين حكومة الاتحاد. من خلال هذه المادة، يتم  

ت المتعلقة بتفسير  ضمان أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة التي تختص بالفصل في النزاعا

القوانين بين الهيئات القضائية في الإمارات المختلفة. في هذا الإطار، تُعزز المحكمة الاتحادية العليا من  
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فعالية النظام القضائي من خلال تحديد الاختصاصات بدقة، مما يساهم في منع أي تداخل بين الهيئات  

من مرسوم    33المادة    15  القضائية المختلفة ويحد من التعارضات القانونية التي قد تؤثر على سير العدالة.

قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا تُمثل إضافة هامة في ضمان فعالية النظام القضائي الإماراتي،  

حيث تُعطي المحكمة الاتحادية العليا صلاحية الفصل في النزاع بين هيئات القضاء في الإمارات. في حال  

تنازع في الاختصاص بين الجهات القضائية، يتم العليا لتعيين    حدوث  رفع طلب إلى المحكمة الاتحادية 

المحكمة المختصة أو تحديد الحكم الواجب التنفيذ. في حال وجود أحكام نهائية متناقضة بين المحاكم،  

الإجراء   هذا  تنفيذه.  يجب  الذي  الحكم  وتحديد  النزاع  هذا  في  بالفصل  العليا  الاتحادية  المحكمة  تقوم 

حكام القضائية تتماشى مع الدستور، ويعزز من استقرار النظام القانوني. يساعد في ضمان أن جميع الأ

من خلال ذلك، يتم ضمان الفصل بين السلطات القضائية وتوجيه الجهود نحو تحقيق العدالة بشكل سريع  

 16  وفعّال.

من التحديات التي يخلقها التداخل بين الصلاحيات  :    : التداخل في الصلاحيات بين السلطاتالثانيالمبحث  

بين السلطات، نجد أن الخلط بين مهام السلطة التشريعية و السلطة القضائية قد يؤدي إلى تقييد قدرة 

القضاء على مراجعة التشريعات واللوائح الصادرة من البرلمان. إذا كانت السلطة القضائية غير قادرة على  

ا القانون ويُعرقل قدرة المحكمة على  التدقيق في دستورية  لقوانين، فإن ذلك قد يهدد مبدأ سيادة 

حماية الحقوق الفردية والحريات العامة. السلطة القضائية لها دور أساسي في التأكد من أن التشريعات  

التي يصادق عليها البرلمان تتماشى مع الدستور وتحترم الحقوق المقررة للأفراد. لكن، في حال وجود  

داخل في الصلاحيات بين البرلمان والمحاكم، قد يُعيق ذلك الرقابة القضائية على القوانين، ويُفضي  ت

التحدي الأكثر إلحاحًا في هذا   17  إلى إصدار تشريعات قد تكون غير دستورية أو مخالفة للحقوق الأساسية.

التداخل يتمثل في التعاون بين السلطات وحماية استقلال كل سلطة. إن التداخل في الصلاحيات لا  

يعني دائمًا وجود صراع، فقد يكون في بعض الأحيان نتيجة للتعاون الضروري بين السلطات. إلا أن هذا  

لكل سلطة. مبدأ الفصل بين السلطات هو المبدأ    التعاون لا يجب أن يؤدي إلى تخطي الحدود المقررة

الذي يضمن أن كل سلطة تقوم بأداء وظيفتها دون التدخل في وظائف السلطات الأخرى. ومن خلال  

والتنفيذية   التشريعية  السلطات  من  لكل  يمكن  المبدأ،  اختصاصاتها    والقضائيةهذا  وفق  تعمل  أن 

وضوح   غياب  فإن  ذلك،  ومع  الدولة.  داخل  القوى  وتوازن  العدالة  تحقيق  يضمن  مما  قانونًا،  المحددة 

الاختصاصات القانونية والقواعد المنظمة لهذه السلطات قد يؤدي إلى التداخل، مما يعوق تطبيق هذا  

 18 المبدأ.

تُعد الآثار القانونية للتداخل في الصلاحيات بين :    المطلب الأول: الآثار القانونية للتداخل في الصلاحيات

السلطات التشريعية و التنفيذية و القضائية من القضايا الجوهرية التي تؤثر بشكل كبير على النظام 

السياسي والقانوني في أي دولة. التداخل بين هذه السلطات يحدث عندما تتداخل مهام واختصاصات  
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هذه السلطات بطرق تؤدي إلى تعارض أو تداخل في تنفيذ مهامها. يؤدي هذا التداخل إلى آثار قانونية  

وأداء   الحكومي  العمل  فعالية  على  يؤثر سلبًا  الإدارية، مما  القرارات  بعض  تعطيل  تتمثل في  سلبية 

ينص    115المادة    النظام القضائي. في حالة العراق، على سبيل المثال، نجد أن الدستور العراقي في

على أن "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم 

والمحافظات غير المنتظمة في إقليم"، وهذا قد يؤدي إلى حالة من الغموض في تحديد المسؤوليات  

تنازع حو إلى  يُفضي  الاتحادية والإقليمية، مما  السلطات  القضايا واختصاصات  ل الاختصاص في بعض 

الرئيسية مثل الميزانية أو السياسات الاقتصادية أو حتى الموارد الطبيعية مثل النفط. هذا التداخل بين 

السلطات التنفيذية والاتحادية يعوق تنفيذ السياسات بشكل موحد ويسهم في خلق أزمات سياسية 

من الدستور العراقي إشارة إلى تشكيل    117أيضًا في العراق، نجد في المادة    19  قد تعرقل تقدم الدولة.

تنشأ   التي قد  التحديات  العراقي، وهو ما يوضح  الفيدرالي  النظام  جزءًا من  إقليم كردستان واعتباره 

ان عندما تبرز التداخلات بين الحكومة الاتحادية والحكومة الإقليمية. على الرغم من أن إقليم كردستان ك

قد تشكل فعليًا في فترة النظام السابق، إلا أن الإطار القانوني الذي يحدد العلاقة بينه وبين الحكومة  

يخلق   الصلاحيات  التداخل في  الدستور. هذا  إقرار  بعد  حتى  تمامًا  واضحًا  يكن  لم  بغداد  المركزية في 

ة التنفيذية و التشريعية في  العديد من التوترات السياسية في العراق، حيث تنشأ صراعات حول السلط 

المعنية في   بين الأطراف  التحديات هو غياب توافق واضح  يعزز هذه  المتنازع عليها. ما  المناطق  إطار 

  كيفية إدارة هذا التداخل بين السلطات، مما يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي في كثير من الأحيان. 

العراقي، حيث أن    20 التحديات التي قد يواجهها النظام الفيدرالي  يُعد إقليم كردستان مثالًا حيًا على 

الملفات   أكثر  أحد  تمثل  كردستان  في  الإقليمية  والحكومة  بغداد  في  الاتحادية  الحكومة  بين  العلاقة 

لعراقي تعترف بإقليم  من الدستور ا  117تعقيدًا في المشهد السياسي العراقي. فبالرغم من أن المادة  

بين   العلاقة  أن  بالضرورة  يعني  لا  الاعتراف  هذا  أن  إلا  للدولة،  الفيدرالي  النظام  من  كجزء  كردستان 

الطرفين خالية من التوترات أو أن الصلاحيات موزعة بوضوح تام. فعلى العكس من ذلك، فإن الغموض 

الاتحا الحكومة  بين  الاختصاصات  بحدود  يحيط  الذي  صراعات  القانوني  إلى  أدى  الإقليم  وحكومة  دية 

سياسية وإدارية متكررة، حيث لا يزال كل طرف يسعى إلى تعزيز نفوذه على حساب الطرف الآخر، مما  

غياب توافق سياسي واضح بين   يجعل من مسألة توزيع السلطة محورًا رئيسيًا للصراع بين بغداد وأربيل.

بغداد وأربيل حول آلية إدارة هذا التداخل هو ما يُفاقم هذه الأزمات، حيث أن عدم وجود قنوات حوار  

دائمة وفعالة لحل الخلافات يؤدي إلى اتخاذ قرارات أحادية الجانب من كل طرف، مما يُعزز من الانقسام 

الات  فالحكومة  توافقية.  حلول  إيجاد  من  تخضع  بدلًا  أن  يجب  إقليمية  أو  محلية  سلطة  أي  أن  ترى  حادية 

لقوانين الدولة المركزية وألا تتصرف بشكل مستقل دون الرجوع إليها، بينما ترى حكومة كردستان أن  
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الدستور يمنحها استقلالية واسعة في إدارة شؤونها الداخلية، مما يجعل من الصعب الوصول إلى صيغة  

 21 قانونية يُتفق عليها لتنظيم العلاقة بين الطرفين.

أما في الإمارات، فإن التحديات التي تنشأ بسبب التداخل في الصلاحيات بين السلطات تظهر بشكل  

تختص   العليا  الاتحادية  المحكمة  إن  حيث  المحلية.  والمحاكم  الاتحادية  المحاكم  وضوحًا في مسألة  أكثر 

كن في حال وجود تنازع بالفصل في المنازعات بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد وبين حكومة الاتحاد، ول 

المخولة   الوحيدة  الجهة  هي  العليا  الاتحادية  المحكمة  تُعتبر  وأخرى،  إمارة  في  القضائية  الهيئات  بين 

من الدستور الإماراتي. هذا التداخل يُظهر أهمية    99بالفصل في هذا التنازع، وفقًا لما تنص عليه المادة  

كل لا لبس فيه الصلاحيات بين المحاكم الاتحادية والمحاكم  وجود الآليات القانونية الواضحة التي تحدد بش 

المحلية، لضمان تنفيذ الأحكام القضائية بشكل فعال ومنع حدوث نزاعات أو تضارب في القرارات. إذا لم 

تُحدد الاختصاصات القضائية بوضوح، قد يؤدي ذلك إلى تأخير العدالة ويخلق بيئة قانونية مشوشة، مما 

القضائي.ينعكس سلبًا عل  النظام  اتحادي رقم    33المادة    22  ى مصداقية  لسنة    33من مرسوم قانون 

تُحدد دور المحكمة الاتحادية العليا في حالات التنازع بين المحاكم في الإمارات، حيث تختص هذه    2022

المحكمة بالفصل في حالة تداخل الاختصاص بين الهيئات القضائية في إمارة وأخرى. وهذا يشير إلى أثر  

ة التنسيق بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية لضمان توفير العدالة  قانوني مهم يتمثل في ضرور

الفعّالة ومنع التأخير في إجراءات التقاضي بسبب تضارب الصلاحيات. وإن غياب التنسيق الواضح في هذا  

على   الحصول  على  المواطنين  قدرة  ويؤثر في  النزاعات  الفصل في  عملية  تعقيد  إلى  يؤدي  المجال 

لقانونية بسرعة وكفاءة. وهذا يبرز الحاجة إلى تشريعات تنظم العلاقة بين المحاكم الاتحادية  حقوقهم ا

من الدستور الإماراتي تشير   101فإن المادة    23  والمحلية لضمان النظام القضائي الموحد في الدولة.

إلى أن أحكام المحكمة الاتحادية العليا تكون نهائية وملزمة لجميع السلطات في الدولة، ما يعكس التزام  

أو   الاتحادية  التشريعات  أحد  أن  المحكمة  قررت  حال  في  والعدالة.  القانون  سيادة  مبدأ  بتعزيز  الدولة 

الدستور مع  تتعارض  لإزالة    المحلية  اللازمة  الإجراءات  تتخذ  أن  يجب  المعنية  السلطة  فإن  الإماراتي، 

المخالفة. هذا يعني أن أي تداخل قد يحدث بين السلطات التنفيذية والتشريعية من خلال التشريعات  

يجب أن يتم حلّه بشكل قانوني من خلال المحكمة الاتحادية العليا لضمان عدم وجود أي تأثير سلبي على  

الآثار القانونية التي يسببها التداخل بين السلطات في العراق والإمارات    تور أو القوانين الاتحادية.الدس

وتحديد   القانونية  الكفاءة  لرفع  محددة  قانونية  آليات  تطوير  القضائيين  النظامين  من  كل  من  تتطلب 

قوية   وإجراءات  تشريعية  إصلاحات  تتطلب  التحديات  هذه  دقيق.  بشكل  السلطات  الصلاحيات  لتمكين 

القضائية من لعب دورها بفعالية من خلال ضمان استقلاليتها وعدم تعرضها لأي ضغوطات من السلطات  

 24  الأخرى. 

التداخل بين الصلاحيات بين السلطات  :    المطلب الثاني: العوامل التي تؤدي إلى التداخل بين الصلاحيات

الدول   في  السياسية  الأنظمة  تواجه  التي  التحديات  أبرز  أحد  يعد  القضائية  و  التنفيذية  و  التشريعية 
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حدود   في  قانوني  غموض  وجود  التداخل  هذا  يعكس  حيث  سواء.  حد  على  والوحدوية  الفيدرالية 

الاختصاصات المقررة لكل سلطة، مما يؤدي إلى تضارب في الأداء التشريعي والتنفيذي والقضائي.  

، كما  في العراق، يُعتبر نظام الفيدرالية أحد أبرز العوامل التي تساهم في حدوث التداخل بين السلطات

المادة   الاختصاصات    115يظهر في  عليه في  لم ينص  ما  تنص على "كل  التي  العراقي  الدستور  من 

الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم". هذه  

والأقاليم   الاتحادية  الحكومة  بين  الصلاحيات  في  للتداخل  كبيرة  مساحة  تضع  غير المادة  والمحافظات 

المنتظمة في إقليم، مما يخلق نزاعات قد تؤدي إلى تأخر في اتخاذ القرارات الحاسمة، وعرقلة العمل  

الأحيان. إدارة    25  الحكومي في بعض  أبرزها  أن يظهر في مجالات متعددة، من  يمكن  التداخل  إن هذا 

وحكومة   الاتحادية  الحكومة  بين  القرارات  تختلف  أن  يمكن  حيث  الأمنية،  السياسة  و  الطبيعية  الموارد 

الإقليم حول كيفية إدارة هذه السياسات. في بعض الحالات، قد تجد الحكومة المحلية نفسها في صراع  

المركزية حول النفط أو إدارة المال العام، خاصة عندما تكون هناك قوانين اتحادية تُفرض من  مع الحكومة  

، فهي توضح آلية الرقابة  2008لسنة    21من قانون رقم   47دون التشاور مع الحكومة المحلية. أما المادة  

مجلس النواب،  على المجالس المحلية حيث نصت على خضوع مجلس المحافظة والمجالس المحلية لرقابة  

الإجراءات   تعقيد  من  يعزز  التداخل  هذا  والرقابية.  التنفيذية  السلطات  بين  التداخل  من  نوعًا  يخلق  ما 

أما في ما يتعلق بتفويض الصلاحيات بين الحكومة    الإدارية ويفاقم حالة الاضطراب بين الجهات الحكومية.

من الدستور العراقي تُعطي الفرصة لتفويض بعض السلطات من    123الاتحادية والأقاليم، فإن المادة  

إقرار   القانون. ولكن على الرغم من  الطرفين وبحسب  الاتحادية للمحافظات، وذلك بموافقة  الحكومة 

الفعلي لهذه المادة يؤدي إلى تداخل في الصلاحيات بشكل مستمر،   الدستور لهذه الآلية، فإن التطبيق

نظرًا لعدم وضوح الآليات التنظيمية الخاصة بتحديد الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.  

في   تفاوتًا  تشهد  التي  المناطق  في  خاصة  السلطات،  بين  التنسيق  قلة  إلى  يؤدي  التداخل  هذا 

الم تطبيق الإمكانيات  على  الدولة  قدرة  من  يحد  مما  والأقاليم،  المركزية  الحكومة  بين  والبشرية  ادية 

إن تفويض الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والأقاليم يُعد من القضايا الجوهرية    26  السياسات العامة. 

في النظام الفيدرالي العراقي، حيث يُفترض أن يُحقق هذا التفويض التوازن بين المركزية واللامركزية،  

احتياجات    مما يُساعد في تعزيز كفاءة إدارة الدولة من خلال توزيع المهام والاختصاصات بطريقة تُناسب

إلى   الاتحادية  الحكومة  من  الصلاحيات  بعض  نقل  إمكانية  العراقي  الدستور  أتاح  فقد  منطقة.  كل 

الآليات   أن  حيث  عديدة،  تحديات  يواجه  يزال  لا  التفويض  لهذا  الفعلي  التطبيق  ولكن  المحافظات، 

كومات المحلية، مما يُحدث  التنظيمية غير الواضحة تؤدي إلى تداخل الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والح 

تضاربًا إداريًا قد يُؤثر على فعالية العمل الحكومي، ويُضعف من قدرة الدولة على تنفيذ السياسات العامة  

أحد أهم التحديات التي يُواجهها تفويض الصلاحيات هو الغموض في تحديد المجالات    بسلاسة وكفاءة.

التي يُمكن فيها للحكومة الاتحادية تفويض سلطاتها للمحافظات، حيث أن النصوص الدستورية تعترف  

يُمكن   التي  الصلاحيات  نوعية  يُحدد  واضح  تنظيمي  إطار  تقديم  دون  ولكن  عام،  كمبدأ  التفويض  بهذا 



 
                           

  

 

 

 285 

 

 التحديات التداخل في الصلاحيات بين السلطات؛ دراسة مقارنة بين القانون العراقي والاماراتي 

Challenges of overlapping jurisdictions between authorities: A comparative study between Iraqi and Emirati law 

 3العدد  لواء نعمه الفدعم       د.مهدي رجائي

نقلها، وآليات اتخاذ القرار بشأنها، ومسؤولية تنفيذها ومتابعة تطبيقها. هذا الغموض يؤدي إلى تعدد  

الاجتهادات القانونية والسياسية في تفسير آليات التفويض، مما يجعل تنفيذ هذا المبدأ عرضة للخلافات  

الخاصة   رؤيته  فرض  إلى  يسعى  طرف  فكل  والمحافظات.  المركزية  الحكومة  توزيع بين  كيفية  حول 

الصلاحيات، مما يؤدي إلى التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية، وزيادة التوترات بين المستوى الاتحادي  

في الإمارات، يساهم      والمحلي نتيجة الاختلاف حول مدى استقلالية المحافظات في إدارة شؤونها. 

التداخل بين الصلاحيات القضائية في حدوث مشاكل قانونية تؤثر على فعالية النظام القضائي في حال  

من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا على أن    33/10لم تُوضع قوانين واضحة تنظمه. تنص المادة  

ص بين هيئة قضائية في إمارة وهيئة قضائية  المحكمة الاتحادية العليا تختص بالفصل في تنازع الاختصا

في إمارة أخرى. هذا التداخل القضائي يظهر عندما تتشابك الاختصاصات بين المحاكم الاتحادية والمحاكم  

العلاقة   ذات  القضايا  في  الفصل  أو  الإماراتي  الدستور  بتفسير  تتعلق  التي  الحالات  في  المحلية 

حالات، يصبح من الضروري أن تقوم المحكمة الاتحادية العليا بالفصل  بالقوانين الاتحادية. في مثل هذه ال

القوانين. تطبيق  تضارب في  أو  لبس  أي  لتجنب حدوث  الاختصاصات  الدستور   99/8المادة    27  في  من 

الإماراتي تُحدد بشكل واضح أن المحكمة الاتحادية العليا هي الجهة الوحيدة التي يحق لها الفصل في  

تنازع الاختصاص بين المحاكم في الإمارات المختلفة، وهو ما يعزز من قدرة النظام القضائي على الحفاظ  

يزال هناك بعض التداخل بين السلطات القضائية المحلية  على العدالة وحماية حقوق الأفراد. ومع ذلك، لا  

و المحكمة الاتحادية العليا في بعض القضايا التي لا يتم تحديد الاختصاص القضائي فيها بوضوح، مثل  

القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد في الإمارات أو القضايا التي تتطلب تفسيرًا محددًا للقوانين الاتحادية.  

روري أن تتبنى الإمارات سياسات قضائية محكمة وتضع آليات واضحة لتوزيع الصلاحيات  لذلك، من الض

المحاكم. مختلف  بين  دورًا جوهريًا في ضبط    28  القضائية  الإمارات  العليا في  الاتحادية  المحكمة  تلعب 

بين  الاختصاص  تنازع  بالفصل في  المختصة  الجهة  تُعتبر  حيث  والاتحادية،  المحلية  المحاكم  بين  العلاقة 

المحاكم المختلفة، مما يُسهم في تحقيق تناسق قانوني يضمن تطبيق العدالة بمقاييس موحدة في  

ال أنحاء  النظام  جميع  استقرار  من  يُعزز  التنازعات  هذه  في  للفصل  عليا  قضائية  جهة  تحديد  إن  دولة. 

القانوني، حيث يُمنع صدور أحكام متضاربة أو متناقضة قد تؤدي إلى إرباك النظام القضائي أو التأثير 

تحديات  على ثقة الأفراد في العدالة. ومع ذلك، فإن تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع لا يخلو من  

قانونية وتنظيمية، حيث أن التداخل بين اختصاصات المحاكم المحلية والاتحادية في بعض القضايا يجعل  

أحد أبرز الإشكاليات   من الضروري تطوير آليات قانونية واضحة تمنع أي تضارب أو تأخير في إنجاز العدالة.

التي تنشأ في هذا السياق هو عدم وجود تفسير موحد لبعض القوانين الاتحادية التي قد تحتاج إلى  

المختلفة.  الإمارات  مستوى  على  فيها  النظر  يتم  التي  القضايا  في  تطبيقها  عند  قضائي  اجتهاد 

مبادئ والحقوق الأساسية، ولكن حينما يتم فالقوانين الاتحادية تُعتبر الإطار القانوني العام الذي يُحدد ال

التعامل مع قضايا ذات أبعاد محلية أو تتعلق بالتشريعات الخاصة بكل إمارة، قد يحدث لبس في تحديد  

الجهة القضائية المختصة، مما يؤدي إلى تباين في تفسير القوانين بين المحاكم المختلفة. هذا الوضع  
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قد يُؤثر بشكل مباشر على حقوق الأفراد، حيث أن اختلاف تفسير القانون بين المحاكم يُمكن أن يُؤدي  

إلى نتائج قضائية متفاوتة، وهو ما يتطلب وجود إجراءات واضحة تضمن وحدة تفسير القوانين الاتحادية  

 من قبل المحكمة الاتحادية العليا.

إن التداخل بين الصلاحيات بين السلطات  :  المطلب الثالث: تأثير التداخل على استقرار النظام القانوني

التشريعية و التنفيذية و القضائية في كل من العراق و الإمارات يشكل أحد التحديات الكبرى التي تؤثر  

على   يقتصر  لا  السلطات  بين  فالتداخل  الدولتين.  في  القانوني  النظام  استقرار  على  مباشر  بشكل 

العملية التي تتسبب في إضعاف الفعالية الحكومية وتؤدي    الجانب النظري فحسب، بل يمتد إلى الآثار

 115إلى غموض في تفسير القوانين وتنفيذ السياسات العامة. في العراق، على سبيل المثال، المادة  

من الدستور العراقي تنص على أن "كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية،  

الأقاليم  صلاحية  من  لتداخل    يكون  المجال  يفتح  ما  وهو  إقليم"،  في  المنتظمة  غير  والمحافظات 

الصلاحيات بين السلطات المركزية و السلطات المحلية في المجالات الاقتصادية والسياسية. ويؤدي  

تطبيق   على  الحكومة  قدرة  يعطل  ما  القانونية،  التطبيقات  في  الازدواجية  زيادة  إلى  التداخل  هذا 

في جميع أنحاء البلاد. ولذلك، فإن وجود اختصاصات غير محددة بوضوح قد يؤدي إلى  القوانين الموحدة  

يُعد التداخل بين الصلاحيات بين   29  حالة من الفوضى القانونية قد تضر باستقرار النظام القانوني للدولة.

النظام  استقرار  على  وتأثيرًا  تعقيدًا  الأكثر  التحديات  أحد  والقضائية  والتنفيذية  التشريعية  السلطات 

القانوني والإداري في كل من العراق والإمارات، حيث يؤدي هذا التداخل إلى إضعاف فعالية الحكومة،  

ضبابية القانونية التي تؤثر على استقرار المؤسسات. فالنظرية  وتأخير تنفيذ القرارات، وخلق حالة من ال

الدستورية الحديثة تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات باعتباره الركيزة الأساسية لأي نظام ديمقراطي  

متوازن، ولكن في الواقع العملي، غالبًا ما تتداخل الصلاحيات وتتقاطع الأدوار، مما يؤدي إلى إضعاف  

ؤسسي وتعطيل تنفيذ السياسات العامة. هذه الإشكالية ليست مجرد خلل تنظيمي، بل هي  الأداء الم

عائق حقيقي أمام تحقيق الحوكمة الرشيدة وضمان تنفيذ القوانين بكفاءة، حيث أن عدم تحديد حدود 

واضحة للصلاحيات بين مختلف السلطات يؤدي إلى تضارب في القرارات، ويؤثر على قدرة الدولة على  

في العراق، يُمكن ملاحظة هذا التداخل بشكل خاص في العلاقة بين    قيق أهدافها التنموية والإدارية.تح

من الدستور العراقي على أن "كل ما لم    115الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية، حيث تنص المادة  

الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير  ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات 

م". هذه الصياغة العامة تفتح المجال أمام اجتهادات قانونية متضاربة بين الحكومة  المنتظمة في إقلي 

المركزية وسلطات الأقاليم، مما يؤدي إلى تنازع في الصلاحيات، خاصةً في المجالات الحيوية مثل إدارة  

حادية إلى  الموارد الطبيعية، القوانين الاقتصادية، والسياسات الأمنية. فمن جهة، تسعى الحكومة الات

فرض سلطتها على القوانين والإجراءات التي تراها ضرورية للحفاظ على وحدة الدولة، ومن جهة أخرى،  

تُطالب الأقاليم والمحافظات بحقوق موسعة لإدارة شؤونها المحلية دون تدخل مركزي. هذه الثنائية في  



 
                           

  

 

 

 287 

 

 التحديات التداخل في الصلاحيات بين السلطات؛ دراسة مقارنة بين القانون العراقي والاماراتي 

Challenges of overlapping jurisdictions between authorities: A comparative study between Iraqi and Emirati law 

 3العدد  لواء نعمه الفدعم       د.مهدي رجائي

تفسير الصلاحيات تؤدي إلى ازدواجية قانونية تُعطل تنفيذ القوانين الاتحادية، حيث قد تصدر الحكومة  

المركزية قرارات لا يتم تنفيذها في بعض الأقاليم بسبب اختلاف التفسيرات القانونية، مما يخلق بيئة  

أما   تلف مؤسسات الدولة.قانونية غير مستقرة تعيق التنمية والاستثمار، وتؤثر على العلاقة بين مخ

يُمثل   المحلية  الإمارات  الاتحادية وحكومات  الحكومة  بين  يجمع  الذي  الفيدرالي  فالنظام  الإمارات،  في 

بتحديد   المرتبطة  التحديات  يخلو من  أنه لا  إلا  المركز والأطراف،  بين  الصلاحيات  نموذجًا متطورًا لإدارة 

غم من أن المحكمة الاتحادية العليا  نطاق السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية لكل جهة. فعلى الر

أن هناك قضايا ذات طابع   إلا  المتعلقة بتوزيع الصلاحيات،  النزاعات  بالفصل في  المختصة  الجهة  تُعتبر 

مزدوج بين القانون المحلي والقانون الاتحادي، مما قد يؤدي إلى حالات من التضارب القانوني. على  

ات اقتصادية تتعلق بالشركات والاستثمارات، قد يكون هناك  سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بتشريع

تداخل بين القوانين المحلية لكل إمارة والتشريعات الاتحادية، مما يجعل من الضروري وجود آليات قانونية  

التشريعات  تطبيق  يجب  ومتى  الأساسي،  المرجع  هي  المحلية  القوانين  تكون  متى  تُحدد  واضحة 

التعامل مع هذه المسألة بحذر، فقد يؤدي ذلك إلى إرباك المستثمرين والجهات    الاتحادية. وإذا لم يتم

فيما يتعلق بالوضع في الإمارات، نجد    30  الاقتصادية، مما يؤثر على البيئة الاستثمارية العامة في الدولة.

الإمارات   في  القضائية  السلطات  بين  التنازع  حل  في  محوريًا  دورًا  تلعب  العليا  الاتحادية  المحكمة  أن 

من قانون إنشاء المحكمة الاتحادية العليا. هذه المادة    33/10المختلفة، كما هو منصوص عليه في المادة  

لعليا هي الجهة الوحيدة التي تتخذ القرارات بشأن تنازع الاختصاص بين تؤكد على أن المحكمة الاتحادية ا

المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية. ومع ذلك، لا يزال هذا التداخل يؤثر على استقرار النظام القضائي 

في بعض الحالات، حيث يمكن أن يؤدي غياب آليات تنسيق واضحة إلى تأخير في الفصل في القضايا  

القضائي    الحساسة الدستور. فالتداخل في الاختصاص  أو تفسير  الاتحاد  تتطلب تطبيق قوانين  التي 

البلاد.  القانوني في  إلى حالة من عدم الاستقرار  للعدالة ويؤدي  احتمالات حدوث تعطيل   31  يعزز من 

النظام  وحماية  القضائي  التوازن  دورًا جوهريًا في ضمان  الإمارات  العليا في  الاتحادية  المحكمة  تلعب 

القانوني من التداخلات التي قد تنشأ بين المحاكم المحلية والمحاكم الاتحادية. فوجود جهة قضائية عليا 

يُعتبر الاختصاصات  بتنازع  المتعلقة  النزاعات  في  الفصل  بصلاحية  نظام   تتمتع  أي  في  أساسيًا  عنصرًا 

قانوني يسعى إلى تحقيق العدالة الفعالة وضمان سيادة القانون على جميع المستويات. ومع ذلك،  

فإن هذه الآلية لا تعمل بكفاءة مُطلقة ما لم يتم وضع إجراءات تنظيمية واضحة تُحدد متى يجب إحالة  

امل مع القضايا التي تنطوي على تداخل بين القوانين القضايا إلى المحكمة الاتحادية العليا، وكيفية التع

المحلية والاتحادية. إن غياب هذه الآليات يمكن أن يؤدي إلى عرقلة سير العدالة، وتأخير البت في القضايا 

إن التداخل   الحساسة، وتزايد التعقيدات القانونية التي تؤثر على استقرار النظام القانوني في الدولة.

في الاختصاصات بين المحاكم المختلفة يُعتبر أحد التحديات التي تُواجه النظام القضائي في الإمارات، 

حيث أن عدم وجود نظام صارم يُحدد توزيع الصلاحيات بدقة قد يؤدي إلى تنازع المحاكم على الاختصاص،  

صة. فحينما يكون هناك قضية تتعلق  أو إلى تأخير الفصل في القضايا بسبب عدم وضوح المحكمة المخت 
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بتطبيق قوانين اتحادية ولكنها تتصل أيضًا بتشريعات محلية خاصة بكل إمارة، فإن تحديد الجهة القضائية  

المخولة بالنظر في القضية قد يُصبح أمرًا مُعقدًا، مما يؤدي إلى تعطيل الإجراءات القضائية وتأخير تحقيق 

والاستثمارية، وقضايا الأحوال الشخصية،  العدالة. فالقضايا ذات الطابع المزدوج، مثل المسائل التجارية،  

وحقوق الأفراد، قد تكون محل نزاع بين المحاكم المحلية والمحاكم الاتحادية، مما يُثير تساؤلات قانونية  

العديد من العوامل القانونية تسهم في تأثير التداخل على    32حول الجهة المختصة بإصدار الأحكام فيها.

استقرار النظام القانوني في الدولتين. ففي العراق، غياب التنظيم الواضح لعلاقة الحكومة المركزية  

مع الحكومات المحلية يعزز التداخل في الصلاحيات ويؤدي إلى مشاكل إدارية تتعلق بكيفية توزيع الموارد 

  47اسات الحكومية. كما أن الرقابة المالية على المجالس المحلية التي نصت عليها المادة  أو تطبيق السي 

رقم   النزاعات حول    2008لسنة    21من قانون  التنفيذية بسبب  القرارات  بعض  قد تسهم في تعطيل 

السلطة   إضعاف  إلى  يؤدي  التداخل  النوع من  والمحافظات. وهذا  المركزية  الحكومة  بين  الاختصاصات 

يساهم    33  لتنفيذية ويجعل النظام القانوني عرضة للصراعات السياسية التي تؤثر على استقرار الدولة. ا

التداخل بين السلطات في كل من العراق و الإمارات في إضعاف استقرار النظام القانوني، حيث يؤدي  

في   الدولة.  في  الموحدة  القوانين  تطبيق  ويعرقل  والتنفيذ،  التشريعات  في  الازدواجية  زيادة  إلى 

تطبي  في  فشل  إلى  يؤدي  قد  المختلفة  السلطات  بين  الفعال  التنسيق  غياب  السياسات  العراق،  ق 

بينما في   الطبيعية.  الموارد  إدارة  و  الصحة،  التعليم،  الحيوية مثل  المجالات  العديد من  الحكومية في 

الإمارات، تداخل الاختصاصات القضائية بين المحاكم الاتحادية والمحاكم المحلية يمكن أن يؤدي إلى تأخير 

 34  قضائي.الفصل في القضايا المهمة، مما يقلل من فعالية النظام ال

 النتائج

بتوزيع الصلاحيات بين السلطات الاتحادية والأقاليم، لكن    2005يتميز النظام العراقي بموجب دستور   .1

المادة   في  كما  الاختصاصات،  تحديد  في  التنفيذية  115الغموض  السلطات  بين  تداخل  إلى  يؤدي   ،

 99خلال المادة  والمحلية، خاصة في إدارة الموارد الطبيعية. في المقابل، يوفر النظام الإماراتي، من  

الهيئات  بين  النزاعات  لحسم  العليا  الاتحادية  المحكمة  على  يعتمد  وضوحًا  أكثر  إطارًا  الدستور،  من 

 القضائية، مما يقلل من التداخل ويعزز التنسيق بين السلطات.

في العراق، تُسهم آليات مثل هيئة تعيين المرجع، المنصوص عليها في المادة السابعة من قانون  .2

التعديل الخامس لمجلس شورى الدولة، في حل تنازع الاختصاص بين المحاكم، لكنها تواجه تحديات بسبب  

تحادية العليا توفر من مرسوم قانون المحكمة الا   33التأثيرات السياسية. أما في الإمارات، فإن المادة  

آلية فعالة لحل التنازع بين المحاكم الاتحادية والمحلية، مما يعكس نهجًا أكثر تنظيمًا واستقلالية في إدارة 

 التعارضات.
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التنفيذية والقضائية نتيجة قرارات إدارية سابقة كانت   .3 يبرز في العراق تحدي التداخل بين السلطات 

. في الإمارات، تعزز 2005لسنة    17تقيد الطعن في القرارات الحكومية، بينما تم إصلاح ذلك بقانون رقم  

التدخلا   97المادة   من  القضائية  السلطة  يحمي  مما  القضاة،  حصانة  الدستور  ويجعل  من  التنفيذية،  ت 

 النظام الإماراتي أكثر فعالية في ضمان الاستقلالية القضائية.

يعاني النظام العراقي من تداخل في الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، كما يظهر  .4

  101من الدستور، مما يؤدي إلى نزاعات سياسية وقانونية. في الإمارات، تُظهر المادة    117في المادة  

مم وملزمة،  نهائية  العليا  الاتحادية  المحكمة  أحكام  بجعل  التزامًا  الدستور  بين  من  التداخل  من  يقلل  ا 

 السلطات الاتحادية والمحلية ويعزز استقرار النظام القانوني. 

(  2017لسنة   71في العراق، تؤدي الإصلاحات القانونية مثل تعديل قانون مجلس شورى الدولة )رقم   .5

إلى تعزيز استقلال السلطة التنفيذية، لكنها لا تزال تواجه تحديات بسبب التداخل مع السلطات المحلية.  

المادة   تُسهم  الإمارات،  ت   4في  في  العليا  الاتحادية  المحكمة  قانون  مرسوم  بين  من  العلاقة  نظيم 

 السلطات القضائية، مما يعزز التوازن بين السلطات ويقلل من التعارضات بشكل أكثر فعالية.

تُشير الدراسة إلى أن النظام العراقي يعاني من تحديات كبيرة نتيجة التداخل في الصلاحيات بسبب  .6

النظام  يتميز  المقابل،  في  القانوني.  النظام  استقرار  على  يؤثر  مما  المعقدة،  الفيدرالية  الطبيعة 

ة التداخل بين السلطات  الإماراتي بآليات قضائية أكثر وضوحًا وتنظيمًا، مما يجعله أكثر قدرة على مواجه 

 وتحقيق العدالة بكفاءة أعلى.
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